
181 
 

  العالمية وخصوصية الفعل الوطني في حمايتها حقوق الإنسان
  

  بن عثمان فوزية              

  الحقوق والعلوم السياسية كلية -مساعدة أستاذة     

  سطيف –جامعة فرحات عباس                            
  

تعريفات  ة متكاملة ذاتيشكل مصطلح حقوق الإنسان مفهوما مركبا شاملا لمنظوم        

متقاطعة، لا تخلوا من التعقيد في مستوى التحليل ، فهي إجمالا تمثل مفهوما متفقا متشابكة و

عليه مبدئيا من حيث هو قيمة إنسانية جوهرية، و لا يكاد يحصل اختلاف إلا في مستوى 

  .التطبيق والإنجاز

ان يظل في إن الصراع من أجل حقوق الإنس" ويعبر بطرس غالي عن ذلك بقوله        

مقدمة اهتمام الأسرة الدولية، وإن الأمم المتحدة تواصل تحريك قواها وجهودها حتى يأتي 

  .1اليوم الذي تصبح فيه مسألة حقوق الإنسان اللغة المشتركة للإنسانية جمعاء

ولعل المرد في ذلك إلى حقيقة، أن الفرد أو الإنسان الذي قُررت من أجله هذه الحقوق    

ي كل تطور وتقدم يراد إنجازه، و هذا يعني بعبارة أخرى أن توفير الضمانات هو الأصل ف

والآليات اللازمة التي تكفل التمتع بقدر مناسب من الحقوق يعتبر ولا شك أحد المداخل 

    .المهمة لتحقيق الغايات المرجوة من أي مشروع أو خطة للتنمية المجتمعية

لال ثلاث مباحث، أولا مفهوم حقوق الإنسان لذلك، سوف نتناول هذا الموضوع من خ   

وبيان مبادئها ، ثم نتطرق للجهود الدولية في مجال ترقية حقوق الإنسان وهل نجحت في 

ذلك ؟ أم يستدعي الواقع الراهن في خضم تداعيات العولمة الاحتكام لمفاهيم جديدة ووسائل 

  .وتحقيق الحماية المرجوة  أخرى يمكن أن تساعد على انجاز تقدم في مجال حقوق الإنسان

  المبحث الأول
  مفهوم حقوق الإنسان وبيان مبادئها

يعد مفهوم حقوق الإنسان من المفاهيم الشائكة، نظرا لأنه واسع في مضمونه،         

فهو واسع لأنه يشمل على مجموعة كبيرة من الحقوق سواء المدنية أو . خطير في آثاره

وأغلب النظم والتنظيمات القانونية والسياسية قد . أو الاجتماعية أو الاقتصادية السياسية

وهو خطير لأنه يتدخل في حياة الإنسان اليومية وفي نشاطاته . نظمت هذا الموضوع
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المختلفة وعلاقاته الفردية والذهنية بالآخرين وبالسلطة القائمة على أمر الجماعة، وأي إنكار 

في النهاية هو إنكار لوجود الفرد ولكرامته، ونفي لشرعية وجود لحق من تلك الحقوق 

  .2الدولة نفسها

ونظرا لخطورة حقوق الإنسان وسعتها،  نجد صعوبة كبيرة في وضع تعريف         

محدد لهذا المفهوم،  ومعظم المحاولات التي بذلت في هذا الإطار لم تنجح إلا في الاقتراب 

  :وسنحاول معالجة هذا المبحث من خلال مطلبين    .المفهوم من العناصر الأساسية لهدا

  .مختلف تعاريف حقوق الإنسان   - 

  مبادئ حقوق الإنسان  - 

  الأول المطلب
  مختلف تعاريف حقوق الإنسان

إن مصطلح حقوق الإنسان مثله مثل الكثير من المصطلحات والمفاهيم عرف         

ولاشك في أن المدخل إلى التعريف بحقوق الإنسان عموما إنما . تعريفات عديدة ومتفارقة

في بيان المقصود بالحق، وترتدي كلمة الحق معان عدة بحسب الحقل  -بداية -يكمن 

  : المعرفي الذي تُعرف ضمنه،  وعموما يمكن حصر استعمالها في فكرتين أساسيتين

ن واجبا شرعيا وقانونا، ويكون الحق ما يكون متطابقا مع قاعدة محددة، ومن ثم يكو -1

بالتالي مستحقا، لأن القوانين والأحكام تأمر به، أو لأنه مطابق للرأي، على الصعيد 

  . الأخلاقي

الحق ما يكون مسموحا به، مباحا بالقوانين المكتوبة أو الأحكام المتعلقة بالأفعال  -2

ن يكون صالحا، و إما أن  المعتبرة،  أو مباحا بشكل أخلاقي، لأن العمل المقصود إما أ

  .3يكون محايدا أخلاقيا

. أما بالنسبة لحقوق الإنسان، فقد طُرحت تعاريف عديدة بغية تحديد هذا المصطلح        

أحد واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " رينه كاسان"ومن هذه التعاريف ما طرحه  

أن علم حقوق " عرفه على أساس ، فقد1968، والحائز على جائزة نوبل للسلام 1948عام 

الإنسان هو فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية موضوعه هو دراسة العلاقات القائمة 

بين الأشخاص وفق الكرامة الإنسانية مع تحديد الحقوق والخيارات الضرورية لتفتح 

، وبالتالي هذا التعريف يفترض قيام علم حديث اسمه علم " 4شخصية كل كائن إنساني

  . حقوق الإنسان بحيث يكون معيار هذا العلم هو الكرامة الإنسانية



183 
 

كتابه حقوق الإنسان والحريات العامة " ماديو ايف"أصدر الفرنسي 1976وفي عام         

موضوع حقوق الإنسان هو دراسة لحقوقه الشخصية المعترف بها : "وطرح التعريف التالي

وطنيا ودوليا والتي في ظل حضارة معينة تتضمن الجمع بين تأكيد الكرامة الإنسانية 

ما تُعرف حقوق الإنسان ك". وحمايتها من جهة، والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى

بأنها مجموعة من الحقوق التي يتمتع أو يجب أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع الذي يعيش 

فيه وهو ما يحتم أن تكون هذه الحقوق عالمية يتمتع بها كل فرد بصفته إنسانا دون تمييز 

ا، وليس بين فرد وآخر، كما يجب أن تجد هذه الحقوق صداها في التزام قانوني بتطبيقه

  .5التزاما أخلاقيا 

ويحدد اتجاه آخر لدى تعريفه لها، مضمون ومحتوى هذه الحقوق بتعريفها، بأنها         

تلك الحقوق غير القابلة للتجزئة أو المساس بها  والتي تجب للإنسان لكونه إنسانا، التي 

على المستوى  تهدف لتحقيق كرامة كل إنسان، فضلا عن أنها تشكل التزاما قانونيا سواء

  .6الوطني أو الدولي 

فورسايث بأنها تلك الحقوق العالمية التي حددتها الاتفاقيات . كما يعرفها دافيد ب        

  . 7الدولية، فهي عملية سياسية ناتجة عن عملية تشريعية دولية لحقوق الإنسان 

ديث للحقوق وتشترك هذه التعاريف جميعها في مقاربة الموضوع ضمن المنظور الح     

والقانون، إنها تفترض وجود دولة حديثة يسود فيها القانون، هذا القانون عليه أن يكفل 

حاولت أن ترى "لياليفين "غير أن . الحقوق والكرامة والمساواة والعدالة للمواطنين جميعهم

الموضوع من زاوية أخرى، فترى أن جوهر مفهوم حقوق الإنسان لمجرد أنه إنسان له 

ابتة وطبيعية، وهذه الحقوق هي الحقوق المعنوية النابعة من إنسانية كل كائن حقوق ث

بشري، والتي تستهدف ضمان كرامته، أما المعنى الثاني لحقوق الإنسان فهو الخاص 

بالحقوق القانونية والتي أنشئت طبقا لعمليات سن القوانين في المجتمعات الوطنية والدولية 

حقوق إلى رضا المحكومين، أي رضا أصحاب هذه الحقوق على السواء، وتستند هذه ال

  . 8وليس إلى نظام طبيعي كما هو قائم في المعنى الأول 

والى هذا المعنى الأول يفضي تعريف قاموس الفكر السياسي الذي وضعه مجموعة         

نه من المختصين، بأن حقوق الإنسان هي تلك الحقوق التي يمتلكها الكائن البشري لمجرد ا

ويوثق هذا المعنى أكثر جاك دونللي، عندما يؤكد بأن حقوق الإنسان هي . 9 كائن بشري

تلك التي تنبع من الكرامة المتأصلة في الشخصية الإنسانية، وتشكل انتهاكات حقوق الإنسان 
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حرمانا للشخص من إنسانيته، فهي لاتمنع بالضرورة الشخص من تلبية احتياجاته،إننا 

الضرورية  الإنسان ليس لمقتضيات الصحة وإنما من أجل تلك الأشياءبحاجة إلى حقوق 

هذه   بها دون  من أجل حياة جديرة بالإنسان أي حياة لا يمكن التمتع للحياة الكريمة،

  . 10الحقوق 

فحقوق الإنسان تُعرف وفقا لذلك ضمن حالة الطبيعة، وهي حالة الحرية والمساواة التي 

، أما وفق الناحية 11تقوم فيهم سلطة تحد من حقهم في ممارستهايكون عليها الناس قبل أن 

القانونية، فتعرف حقوق الإنسان على أنها حصيلة مكتسبة من خلال كفاح إنساني عبر 

، ويكون خطها البياني صاعدا مع تطور الأوضاع السياسية والاجتماعية 12تاريخ طويل

  . للإنسان

ة مجردة للإنسان؟ ثم كيف يمكن تعريف لكن هل من الممكن التحدث عن حقوق طبيعي

  وتحديد هذه الحقوق الطبيعية ؟

هو مصطلح حديث نسبيا، أما الحقوق الطبيعية فهي " حقوق الإنسان"إن مصطلح        

التسمية التي كانت رائجة في القرون السابقة وتحديدا في القرون الوسطى بالنسبة للتطور 

الإنسان هي الحقوق التي تُكفل للكائن البشري، الأوروبي، نستطيع أن نقول أن حقوق 

والمرتبطة بطبيعته كحقه في الحياة والمساواة وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بذات الطبيعة 

  .البشرية والتي ذكرتها المواثيق والإعلانات العالمية

الرغبة في إعطاء صيغة عالمية لهذه الحقوق  إن الإصرار على الحق الطبيعي ينبع من    

إضافة إلى . وعدم ربطها بالقانون أو الدستور مما يجعلها خاضعة لإرادة السلطة أو الدولة

ذلك فان هذا التعريف يفترض ذكر الحقوق التي تزامنت مع المصطلح وبروزه كمفهوم 

  .محدد المعالم

الإنسان قبل ظهوره كمصطلح، لأن جوهر  إن ذلك، لا يعني أبدا إنكار وجود حقوق        

ولذلك نجد أن الشرعة . المفهوم في حد ذاته يرتبط بإنسانية الإنسان في كل زمان ومكان

الدولية لحقوق الإنسان ركزت في صياغتها لهده الأخيرة، على أنها تنبع من الكرامة 

نا للشخص من المتأصلة في الشخصية الإنسانية، وتشكل انتهاكات حقوق الإنسان حرما

إنسانيته، ويؤكد ذلك جاك دونللي عندما يقول بأن حقوق الإنسان هي تلك الحقوق التي 

يمتلكها الفرد ببساطة باعتباره إنسانا، وبالتالي إذا ما انتفت عن المرء صفة الإنسانية، انتفى 
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ماعية امتلاكه لمثل هذه الحقوق، بالتالي فحقوق الإنسان هي نوع معين من الممارسة الاجت

  . 13المبنية على مفهوم الكرامة الإنسانية 

والكرامة الإنسانية تظهر من خلال العلاقة بين الحق والحرية والمسؤولية، هذه القيم تكتمل 

ومن ثم يمكن القول بأن حقوق الإنسان هي . 14بمبدأ الانسجام والعالمية وعدم التجزئة

وان جميع حقوق الإنسان المنصوص محصلة الصراع السياسي من أجل الكرامة الإنسانية، 

عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في العالم المعاصر، تمثل إجماعا واسعا ومقبولا 

  .حول المقتضيات الضرورية لحياة كريمة

  الثاني المطلب
  الإنسانمبادئ حقوق 

إن تتبع مسيرة حقوق الإنسان وتفحص المعايير الدولية والوطنية ذات الصلة بها،  

 :إنما يكشف عن مجموعة من المبادئ تتصف بها هذه الحقوق ويمكن بيانها فيما يلي 

  عالمية حقوق الإنسان ومبدأ التكامل والاعتماد المتبادل: الأول الفرع
بعنوان  2000أكد تقرير التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام   

التنمية البشرية وحقوق الإنسان، أن هذه الأخيرة هي حقوقا يمتلكها كل الأشخاص من أجل 

العيش في حرية وكرامة، إنها حقوقا عالمية، وغير قابلة للتقسيم، وغير قابلة للتصرف 

عن التزامنا العميق بضمان الحصول على الرفاه والحريات  فيها، إنها حقوقا تعبر

  .15الضرورية من أجل العيش بكرامة

بالتالي فان حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للانتقاص، عالمية بموجب الإعلان 

 1993وجميع الوثائق الدولية التي تلته، وأكد مؤتمر فينا  1948العالمي لحقوق الإنسان 

،  بأنه يتعين الاعتراف بها لكل إنسان على وجه الإطلاق 16العالمية لحقوق الإنسان هذه

وأن تقييدها لا يكون جائزا إلا على سبيل الاستثناء الذي لا ينبغي . وفي جميع الأحوال

فحقوق الإنسان بهذا المعنى، هي مستحقة لجميع البشر ولا يمكن لهم . 17التوسع فيه

وهي أي حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وهي الاستغناء عنها أو للغير أن ينتزعوها، 

مترابطة ومتكاملة وذات اعتماد متبادل، فلا يوجد ما يسوغ إعطاء أولوية خاصة لطائفة 

  .18بعينها من الحقوق على حساب طائفة أو طوائف أخرى

وهذا الطرح التوفيقي الاندماجي لحقوق الإنسان الذي أكده مؤتمر فيينا ومن قبل   

يمثل الشرط الضروري لكفالة التمتع بهذه الحقوق واقعيا وفعليا   196819طهران مؤتمر 
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من جهة، وهو الذي يتيح للإنسان أينما وجد فرصة إشباع الحاجات الأساسية والمجتمعية 

  .بوصفه إنسانا يعيش في إطار جماعة سياسية منظمة من جهة أخرى

عدم قابليتها للانقسام وللتجزئة لا أن تكامل الحقوق و: ويرى الدكتور أحمد الرشيدي  

يعني عدم إمكان الخروج على مقتضاه أحيانا، متى وجد المبرر الموضوعي الذي يسوغ 

أنه من المتصور عملا اختلاف بعض حقوق الإنسان وآليات تطبيقها من مجتمع ... ذلك 

، أو ثباتها لآخر، من دون أن يعني ذلك بطبيعة الحال النيل من إطلاقية بعض هذه الحقوق

  . 20بالنسبة إلى عموم البشر، دون تمييز

وفكرة ثنائية الحقوق القائمة على تقسيم حقوق الإنسان إلى حقوق مدنية وسياسية   

وحقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية، والتي برزت في ظل الصراع الإيديولوجي بين 

المتمثلة في العهد الدولي المعسكرين الشرقي والغربي، والتي جسدتها الوثائق الدولية 

للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السبب فيها يعود 

أساسا، إلى إنكار الدول الليبرالية الكبرى لها واعتبارها أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

  .21والثقافية مجرد تطلعات لا أكثر

ر ايجابية الحقوق وسلبيتها ومدى إلزامية تدخل الدولة، وتؤسس الثنائية على معيا  

هذا المعيار الذي تجاوزه فقه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهى إلى أن الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي حقوقا يتطلب تحقيقها مشاركة كل الفواعل الداخلية 

فإذا كان الحق . فقا لنظرية السياسة العامةهي الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، و

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هو التزام ببذل عناية أكثر منه التزام بنتيجة، فإنه لا يكفي 

لإنفاذ الحق رسم سياسة معينة بل يجب على الدولة إذا لم تحقق تلك السياسة نتائجها أن 

ولهذا فإن تحقيق الحقوق . ة فقطتغير منها،  فالمحك هو الفاعلية وليس مجرد سياس

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتطلب تكاثف جهود كل الفواعل داخل الدولة، ولم تعد 

  .22بالنتيجة التزام ملقى على عاتق الدولة فقط، ولهذا اقتربت من الحقوق المدنية والسياسية

وبين الحقوق  والحقيقة أن هناك علاقة جدلية بين الحقوق المدنية والسياسية  

الاقتصادية والاجتماعية، فالأفراد المحرومون من الحقوق المدنية والسياسية، لا يكون 

تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كاملا، والعكس صحيح، والأمثلة عديدة 

من مجتمعات مورست فيها مجموعتا الحقوق بأسبقيات وأشكال مختلفة، فالاتحاد السوفيتي 

عم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولكن لم يؤدي هذا إلى التمتع بالحقوق المدنية د
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والسياسية، تلقائيا، بل أن نفس هذه الممارسة انتكست انتكاسة مؤسفة في غياب الحقوق 

وفي الدول المصنعة نفسها يرتفع مستوى ممارسة الحقوق المدنية . المدنية والسياسية

وهذا جلي في أن . ا ارتقى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوالسياسية كلم

الدول المصنعة التي يرتفع فيها عن غيرها مستوى تمتع الإنسان بصحة جيدة، وتمتد فيها 

سنوات التعليم وترتقي فيها المرأة، في هذه الدول بالذات يرتفع فيها كذلك مستوى المشاركة 

ة، كما يبدو واضحا من ارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات في إدارة الشؤون العام

العامة، ويرتقي فيها التمتع الفعلي بالحق في الحياة والحق في الحرية، وهذا ما انتهت إليه 

" الذي نص على أن  1950ديسمبر  4الصادر بتاريخ  431الجمعية العامة في قرارها 

ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمران التمتع بالحريات المدنية والسياسية، والحقو

وحين يجرد الشخص من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنه لا يمثل ... متصلان 

 .23الشخص الذي يعتبره الإعلان العالمي المثل الأعلى للفرد الحر

 الأصل في حقوق الإنسان أنها مسألة وطنية داخلية: الفرع الثاني 
من تعدد مظاهر الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، خاصة منذ بداية فعلى الرغم 

النصف الثاني من القرن العشرين، وعلى الرغم أيضا من التسليم بأهمية الجهود التي بذلت 

في إطار المنظمات الدولية بهدف تعزيز وترقية حقوق الإنسان، إلا أن ذلك كله ، لا يخلع 

ونفاذها الوطني أيضا، ذلك لأن حقوق الإنسان قضية  24عن حقوق الإنسان منشأها الوطني

وطنية عميقة وليست دولية، وهذا في ظل نظام دولي، حيث تكون الحكومات فيه وطنية 

ناهيك على . 25وليست عالمية، مما يجعل حقوق الإنسان بالضرورة قضية وطنية بالأساس

هك الرئيسي لحقوق أن النشأة في الأصل كانت وطنية كما لاحظنا ، فالدول هي المنت

الإنسان، وهي كذلك الفاعل الرئيسي الذي تحكمه المعايير الدولية، إضافة إلى أن القوانين 

والتشريعات الوطنية على اختلاف مستوياتها هي التي اضطلعت بالجهد الأكبر في مجال 

تقنين حقوق الإنسان ووضع الضوابط القانونية التي تكفل تعزيزها وحمايتها، حتى وإن 

  .كانت هذه الضوابط في أحيان كثيرة تفتقد للفاعلية

ويترتب على أن الأصل في حقوق الإنسان أنها مسألة وطنية عميقة وليست دولية،   

أن العمل من أجل حمايتها وترقيتها إنما يكون منطلقه من المجتمع الوطني ذاته وهو ما 

ين ونشطاء حقوق الإنسان، يعني أن مؤسسات الدولة والفواعل الخاصة بما فيها المناضل
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وجعل المعايير الدولية . لابد وأن يعملوا من منطلق داخلي أصلا وأساسا لتنفيذ هذه الحقوق

  . موضع الإنفاذ الوطني

  حقوق الإنسان أساس للتمكين: الفرع الثاني
التمكين يجب أن يشمل تعزيز قدرات وإمكانيات الفقراء والفئات المهمشة والضعيفة   

، من أجل إفساح المجال أمام مشاركتهم المتساوية في الحقل السياسي والإدارة والأقليات

  .26الراشدة

وهذا يتطلب ليس مجرد الحق في المشاركة في وضع السياسات والاعتراض عليها         

فقط وإنما الحق في المعلومة وفي شفافية المعلومات ومراقبة ومحاسبة ومساءلة من يقع 

  .م انتهاك الحقوقعليهم الالتزام بعد

فالهدف إذا هو إعطاء البشر القدرة والقوة والكفاءة اللازمة لتحسين حياتهم والارتقاء   

بمجتمعاتهم، والسيطرة على مصائرهم، فهم ليسوا متلقين سلبيين بل مساهمين في عملية 

التنمية ومستفيدين منها، وهذا يعنى استهداف توعية العديد من الفئات المختلفة للقيام بدورها 

ي المجتمع، خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، كالفقراء، والعاطلين، والنازحين، المناسب ف

والمعوقين، والمهمشين، كالأطفال، والشباب، والنساء، وتأهيلهم ببناء الثقة في أنفسهم وتنمية 

قدراتهم لتحسين أوضاعهم الحياتية من خلال برامج وأنشطة واقعية، والتعامل المباشر معهم 

ولبناء . ة دون انفراد الصفوة القادرة بالتخطيط التنموي وسلطة اتخاذ القرارمن أجل الحيلول

  27قدراتهم على التحري في أوجه الصرف العام

ويرتكز التمكين على عناصر أساسية في مجال حقوق الإنسان هي المشاركة،   

  . المحاسبة والمساءلة و المساواة وعدم التمييز

يتطلب قدرا عاليا وواسعا من مشاركة الفئات  بالنسبة للمشاركة، فإن التمكين  

وأحزاب سياسية  المجتمعية المختلفة كمنظمات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات

وأجهزة الإعلام والأقليات والسكان الأصليين، ورجال الأعمال والقطاع الخاص، والشباب 

د مظهر أو إشراك وخلافهم، وينبغي أن تكون تلك المساهمة حقيقية وفاعلة وليست مجر

إذ من الضروري إيلاء الاهتمام الكامل للانفتاح والشفافية، وإتاحة الفرصة للفئات . رمزي

المختلفة أن تعبر عن رأيها وتطرح منظورها وطموحاتها، ما يعنى الطرح العلني لمشاريع 

البرامج والأنشطة المتعلقة بالتنمية والمؤسسات المعنية ونشر الوعي، وسبل وآليات 

  . المعالجة والإصلاح بالنسبة للمستفيدين والشركاء
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ويستند الحق في المشاركة على ما ورد في الشرعة الدولية حول المساهمة في   

الشؤون العامة من خلال الحق في التنظيم والتجمع والتعبير والنشر، ما يفترض وجود نظام 

  . تعددي يكفل للجميع التمتع بهذا الحق

فافية والمساءلة، فإن التمكين يتطلب شفافية المعلومات ورفع أما فيما يخص الش  

درجة المساءلة والمحاسبة بتحديد أصحاب الحقوق، وبالمقابل من يقع عليهم الالتزامات، 

وفي هذا الصدد يؤخذ في الاعتبار الالتزامات الإيجابية المتمثلة أساسا في الحماية والترقية 

فضلا عن . 28ت السلبية بمعنى الامتناع عن الانتهاكوالالتزاما, نحو أصحاب هذه الحقوق

ذلك الواجبات الملقاة على عاتق جميع الفئات بما في ذلك الأفراد والمجتمع المدني 

ومؤسسات الدولة، والسلطات المحلية، والقطاع الخاص، وحتى مانحي المعونات، 

سات والمؤسسات ويفضى هذا بالضرورة إلى تبنى القوانين والسيا. والمؤسسات الدولية

والإجراءات والممارسات والآليات اللازمة للمعالجة والمحاسبة اللازمة للاستجابة لدعاوى 

الانتهاك وضمان المساءلة، بما في ذلك إعداد وتعديل التشريعات الوطنية، وإنشاء المحاكم 

ر المعايي ، بما يؤكد ترجمة وتطبيق وانعكاس29وباقي الهيئات الإدارية في هذا المجال

الدولية إلى وسائل محلية لقياس التقدم المحرز في حقوق الإنسان على المستوى الداخلي 

  . ودعم محاسبة ومساءلة الجهات المسئولة عن انتهاك حقوق الإنسان

وتبقي المساواة وعدم التمييز كعنصر ثالث للتمكين تمثل حجر الأساس في حقوق   

. اء أم أغنياء، أميين أم متعلمين، نساء أم رجالالإنسان، فهذه الأخيرة مكفولة للجميع، فقر

وتقرر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مبدأ المساواة بصورة تكاد تكون مطلقة، وتعتبره 

ويحظر القانون الدولي أي تمييز في التمتع بحقوق الإنسان . 30بذلك نابعا من كرامة الإنسان

، اللغة، الملكية، النوع الاجتماعي أو لأي سبب كان كالأصل العرقي، اللون، الدين، الرأي

المولد، وعليه فإن أي تمييز بين البشر يعني بالضرورة وضع فئة منهم في وضع أحسن 

حالا من الفئات الأخرى، وبالتالي الانتقاص من حقوق هذه الأخيرة، ما يقتضيه بالضرورة 

وتوفير الموارد اللازمة إزالة القوانين والمؤسسات التي تتضمن تمييزا ضد أية فئة أو فرد، 

لاستيعاب تلمك الفئات أو أولئك الأفراد في الاستفادة من السياسات الداخلية الموجهة للتنمية 

، كما ينبغي على جميع قرارات وسياسات ومبادرات الحكومة، أن تسعى 31والتمتع بالحقوق

رأة والرجل، لتمكين الفئات المحلية، وأن تضمن صراحة عدم الإخلال بالتوازن  بين الم

من  20ملاك الأراضي والفلاحين، العمال والمخدومين وخلافهم، لهذا فقد نصت المادة 
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يحظر بالقانون أية دعوة للكراهية القومية " العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه 

  "أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف 

  انيالمبحث الث
  حقوق الإنسان ومسألة الجهود الدولية في حمايتها وترقيتها

لم تكن حقوق الإنسان إلى وقت قريب تدخل ضمن اهتمامات القانون الدولي، ذلك   

أن اهتمامات ذلك القانون الأساسية نشأت في الأصل لتنظيم العلاقات بين الدول، أما الأفراد 

وقد . فلم تخاطبهم قواعد ذلك القانون سواء لإقرار الحقوق لهم  أو فرض التزامات عليهم 

المنطق والواقع أن علاقة الأفراد بالدول التي ينتمون إليها كانت  ترتب على ذلك بحكم

  .  تعتبر من المسائل الداخلية التي لا يجوز إثارتها على المستوى الدولي

غير أنه لم يكن طبيعيا أن يستمر العنصر البشري مهملا في ظل النظام الدولي،   

ولا المجتمعات ولا الحكومات ولا ذلك لأن الإنسان هو غاية كل تنظيم، وما وجدت الدول 

المنظمات إلا لكي تحقق للإنسان حريته، ولكي تكفل له أفضل السبل لحياته المعيشية، بل 

وتقتضي الحكمة أن تتواءم القواعد القانونية في الأنظمة القانونية مع الطبيعة البشرية 

  .للإنسان وأن تساير الجانب الخير منه

النظام القانوني الدولي بالإنسان أينما وجد وحيثما كان،  من هنا كان لابد أن يهتم  

وأن تتجه قواعده لتتقصى حاجاته الأساسية، وأن يكون إشباع تلك الحاجات من بين الغايات 

وقد جاء ميثاق الأمم المتحدة مؤكدا على . المستهدفة في نطاق متطلبات الروابط الإنسانية

جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته هذه الحقيقة، ومسجلا لهذا التطور، ثم 

ليؤكد على ضرورة التزام الدول .  10/12/1948الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

  .الأعضاء باحترام حقوق الإنسان 

وهكذا لم يعد موضوع حقوق الإنسان وحمايتها وترقيتها منحصرا فقط في نطاق      

أصبح موضوعا عالميا يدخل في نظام القيم الأساسية التي النظم القانونية الوطنية، وإنما 

بل وبات يمثل قيمة مستهدفة للنظام القانوني الدولي، مثلما هو . يتشوق إليها المجتمع الدولي

قيمة مستهدفة في النظم الداخلية، الأكثر من ذلك،  أصبح من الشائع تقييم سلوك الدول 

يتها لحقوق الإنسان على المستويين الداخلي والحكومات بمدى احترامها وحمايتها وترق

فإن حقوق الإنسان أصبحت اهتماما رئيسيا في العلاقات " والدولي، وكما يؤكد جاك دونللى 
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الدولية، وتشكل موضوعا نمطيا للنقاشات، وفي بعض الأحيان للأنشطة في عدد من 

  .32السياقات الثنائية والمتعددة الأطراف

في مجال حماية ) العالمية والإقليمية(تلف الجهود الدولية لذلك سنوضح في الآتي، مخ

وترقية حقوق الإنسان، ثم هل أن هذه الضمانات والآليات كفلت الحماية والترقية الفعلية 

الوسائل لحقوق الإنسان؟ أم أن هذه الأخيرة لا زالت في حاجة إلى أنواع أخرى من 

  سارات العولمة؟ خاصة مع تسارع م والأدوات

  المطلب الأول
   والإقليميةمختلف الوثائق العالمية 

لقد أولى ميثاق الأمم المتحدة اهتماما خاصا بمسألة حقوق الإنسان، فأنشأ أكبر منظمة 

دولية في هذا القرن، كما تمت الموافقة عليه في ذلك الوقت من قبل خمسين دولة تختلف 

ذلك أنه لم يجعل مسألة حقوق الإنسان فقط انتماءاتها الدينية والعرقية واللغوية، والاهم من 

من بين أهداف المنظمة، بل انه نص على تعهد الدول بالعمل على توفير هذه الحقوق، مما 

  . 33يعني أن الموضوع أصبح التزاما دوليا قانونيا

وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة يمثل نقطة تحول رئيسية في تاريخ الاهتمام الدولي 

جعلها هدفا من أهداف المنظمة ومقصدا أساسيا من مقاصدها، فإن هذه بحقوق الإنسان ب

فليس بكاف الإحساس بأهمية حقوق . الخطوة الأولى كان لابد أن تتبعها خطوات أخرى

الإنسان وضرورة وضع قواعد دولية لتنظيمها، بل لابد أن يلي ذلك، الإعلان عن وجودها 

مايتها بانتقالها إلى مجال الالتزام القانوني بشكل أكثر تحديدا وتفصيلا، ثم العمل على ح

بإبرام اتفاقيات ملزمة تتعهد فيها الدول بحماية وترقية هذه الحقوق وتنشئ آليات وأجهزة 

  . 34دولية تقوم على الرقابة على تنفيذ هذه الاتفاقيات

قة وقد كانت الخطوة الثانية تتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعد الوثي

الرئيسية في مجال حقوق الإنسان، وبعيدا عن الجدل حول القيمة القانونية للإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان، فانه قد تضمن في مواده الثلاثين الجمع بين الحقوق المدنية والسياسية، 

والحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، وإن كان قد اقتصر بالنسبة للمجموعة الأخيرة 

  .ى خمس مواد فقط جاءت بصورة عارضة تفتقر إلى التحديد والتفصيل الدقيقعل
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وتنبع القيمة الكبيرة للإعلان، في أن إقراراه من قبل غالبية دول المجتمع الدولي 

ودون معارضة أي دولة، تجعله معبرا عن الضمير العالمي في هذا الصدد، وذلك على 

. لأصول الوطنية لحقوق الإنسان في كل دولةالرغم من اختلاف الحضارات والثقافات وا

كما وأن للإعلان تأثيره الكبير على المستويين الوطني والدولي، إذ تأثرت به العديد من 

الآليات العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تلته، فضلا على أن العديد من الدساتير 

ضمنها ونصت على كفالتها، وهو ما والقوانين الوطنية قد أقرت العديد من الحقوق التي يت

يعد إنجازا كبيرا لتحقيق بعض المفاهيم المقبولة عالميا برغم اختلاف الحضارات 

  . 35والثقافات

ثم كانت الخطوة الثالثة بإبرام العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، بالرغم من أن العهدين 

رتب على كل منهما يختلف عن هما اتفاقيتان ملزمتان قانونا إلا أن طبيعة الالتزام المت

فبالنسبة للطائفة الأولى من الحقوق وهي الحقوق المدنية والسياسية يكون التزام . الآخر

الدولة قبلها هو التزام فوري، إذ يتعين على هذه الأخيرة الامتناع عن انتهاك هذه الحقوق 

لطائفة الثانية وعلى في حين أنه فيما يتعلق با.  36دون أن يتطلب الأمر ما هو أبعد من ذلك

نحو ما تضمنه العهد الدولي، ينحصر التزام الدولة في أن تقوم بالخطوات اللازمة من أجل 

التوصل تدريجيا للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقيات، ويتحدد ذلك بحدود ما 

  . 37تسمح به موارد الدولة المتاحة

ما في كونهما أول اتفاقيتين دوليتين عالميتين  وإذا كان العهدان الدوليان قد وفقا لحد

تتمتعان بوصف الإلزام في مجال حقوق الإنسان، إلا أنهما أقرتا التجزئة والتقسيم بين 

مختلف مجموعات الحقوق بما يوحي بدنو مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

جديرة بالحماية التي تتطلبها والثقافية عن مجموعة الحقوق المدنية والسياسية، أو أنها ليست 

الثانية، وقد يكون ذلك لطبيعة التزامات الدول قبلها أو لحداثتها، أو نتيجة للانحياز 

الإيديولوجي على اعتبار أن الحقوق المدنية والسياسية هي حقوق ذات توجه ليبرالي 

  .وبالتالي فهي حقوق ذات الأولوية قبل غيرها

ن اللبراليين والفلاسفة أمثال كرانستون إقصاء الحقوق وفي هذا الإطار، حاول العديد م

الاجتماعية والاقتصادية، والقول بأنها ليست عالمية ولا علمية، وأنها ليست حقوقا إنسانية 

  . 38حقيقية
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غير أن ذلك التقسيم غير مستساغ، لأن حقوق الإنسان في مجموعها ترتبط وتتشابك 

يث عن حرية الرأي والتعبير بالنسبة لشعب مع بعضها، إذا أنه ليس من المتصور الحد

غالبيته يجهل القراءة والكتابة، أو الحديث عن المشاركة في الحياة السياسية في ظل المعاناة 

من الفقر والجهل والمجاعات، وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها الصادر 

ق المدنية والسياسية والحقوق إذ ذكرت أن التمتع بالحقو 1950في دورتها الخامسة 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتوقف كل منهما على الآخر وان الإنسان إذا حرم من هذه 

المجموعة الثانية من الحقوق فإنه لا يمثل نموذج الإنسان الحر الذي وصفه الإعلان العالمي 

  .39لحقوق الإنسان

سلوب الرقابة الذي تضمنه العهد ولعل ضعف فاعلية الضمانات والآليات ومنها أ

الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هو ما دعا إلى إعداد مشروع بروتوكول اختياري 

ملحق بهذا العهد، أكد هذا البروتوكول في ديباجته على اتصال مختلف حقوق الإنسان 

عهد إليها تلقي  بعضها البعض واعتمادها المتبادل وعدم قابليتها للتجزئة، وأنشأ لذلك لجنة

الشكاوي والتبليغات من قبل الأفراد الذين يدعون كونهم ضحايا لانتهاكات الحقوق الواردة 

  . 40في هذه الاتفاقية، وهو ما من شأنه أن يعطي فاعلية اكبر للاتفاقية

وقد كان الانتقال عقب ذلك بحقوق الإنسان من المستوى العالمي إلى المستوى 

بتطورات متلاحقة وسريعة في هذا الصدد، ويلاحظ أنه وان كانت الإقليمي، إيذانا 

الاتفاقيات الإقليمية في نشأتها لم تختلف من حيث محتوى الحقوق الواردة بها مع نظيرتها 

العالمية، إلا أن التطورات التي تلت ذلك جعلت الاتفاقيات الإقليمية تختلف من حيث الآليات 

  .الإنسان التي توفرها لحماية وترقية حقوق

ثم الاتفاقية  1950وكانت البداية في هذا الصدد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 

 1981ثم الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  1969لأمريكية لحقوق الإنسان 

  .وأخيرا الميثاق العربي لحقوق الإنسان

ا إلى ذات العوامل التي وقد كان الاتجاه إلى الإقليمية في مجال حقوق الإنسان راجع

دفعت إلى سلوك هذا الاتجاه في مجال القانون الدولي العام والمتمثلة أساسا في ضعف 

وقد تمكنت هذه الأنظمة الإقليمية من . الحماية وعدم فاعلية الضمانات والآليات المخولة
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 تحقيق قدر من الفاعلية خصوصا بالنسبة لاحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية،

  . والتأكيد على أن عالمية حقوق الإنسان لا تتعارض مع الخصوصية التاريخية والثقافية

وإذا كانت حقوق الإنسان تُعرف بأنها تلك الحقوق غير قابلة للتجزئة أو المساس بها، 

والتي تجب للإنسان لكونه إنسانا والتي تهدف لتحقيق الكرامة الإنسانية وتشكل التزاما 

ذا يعني أن هذه الحقوق يجب أن تتمتع بالفاعلية والعالمية في ذات الوقت، و قانونيا، فان ه

هو ما يتطلب أن تحض بمفهوم موحد بين سائر الدول وأن تتوافر لها ضمانات وآليات 

  .فعالة

ورغم أن حقوق الإنسان في النصف الأخير من هذا القرن قد حققت مكاسب كبيرة في 

، إلا أن )اتفاقيات وإعلانات دولية وإقليمية ( نية كما رأينا مجال الحماية من الناحية القانو

واقعها في المرحلة الراهنة يعكس وأنها تمر بأزمة حقيقية وتواجه تحديات كبيرة في معظم 

  .مناطق العالم خاصة بالنسبة لواقعها في الدول النامية

عالمية فعلية فأزمة حقوق الإنسان تكمن في أن الواقع العملي لا يؤكد وجود حماية 

لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية التي لاحظناها، وسنوضح في الفرع التالي جوانب 

 ة وعدم فعاليتها في نواحي كثيرة ضعف هذه الحماي

أما، ما يعد تحد لحقوق الإنسان في ظل التحولات العالمية الراهنة والتقدم العلمي    

فاوت الاقتصادي، فهو ضرورة تطوير حقوق الإنسان والتقني، والزيادة الرهيبة للسكان والت

لتستوعب هذا التقدم بإدخال مفاهيم جديدة وحقوق جديدة وضمانات وآليات جديدة وفعالة 

تحول حقوق الإنسان من قواعد ومعايير قانونية مجردة إلى واقع ملموس، وذلك بتجسيد 

الدولية، والتي لا يمكن تحقيق  الآثار العملية للإعلانات والاتفاقيات والصكوك والمواثيق

  .ذلك  إلا عبر الفعل الوطني، لأن حقوق الإنسان هي قضية وطنية عميقة و ليست دولية

  المطلب الثاني
  مدى فعالية النظام القانوني الدولي  في حماية وترقية حقوق الإنسان

ق سبق وأن أوضحنا في مجال الجهود الدولية لترقية حقوق الإنسان أن تلك الحقو

  .41أصبحت تشكل التزاما دوليا قانونيا نتيجة تعهد الدول بالعمل على توفيرها
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وواقع الأمر أن النظام القانوني الدولي يفتقد إلى عنصر الفعالية سواء من حيث   

افتقاد أجهزته لسلطة اتخاذ القرار الملزم، أو من حيث ضعف الجزاء، ذلك أن أجهزة 

الحماية القائمة على ضمان حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، يقتصر دور أغلبها على 

ظر الأفراد المنتهكة حقوقهم من جهة، وبين الدول من جهة محاولة التقريب بين وجهات ن

،  بالتالي ليست له سوى 42أخرى، وهذا دور توفيقي مجرد من القيمة القانونية الإلزامية 

كما انه لا توجد جزاءات يمكن أن توقع على الدولة المخلة بالتزاماتها تجاه . فعالية محدودة

  . اتفاقيات حقوق الإنسان

في ذلك، هو ضعف الآليات والضمانات الدولية المعترف بها في هذا ولعل السبب 

الشأن، وهي تلك المستمدة أساسا مما تشير إليه أهم تلك الاتفاقيات والوثائق وما تفرضه 

مقتضيات التنظيم العالمي المعاصر والمتمثلة أساسا في نظام التقارير الدورية ونظام 

  .43الشكاوى و العرائض

لتقارير، فهو يتيح إمكانية الرقابة على تطبيق أحكام الاتفاقيات عن بالنسبة لنظام ا

طريق التقارير التي تقدمها الدول بصفة إلزامية متضمنة المعلومات والإيضاحات اللازمة 

بخصوص مدى التقدم الذي أمكن إنجازه في مجال تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات المتعلقة 

فر نظام رقابة دولية قوية، حيث لا يوجد نظام هذا النظام لا يو.  44بحقوق الإنسان

للحصول على معلومات مستقلة، وتنظر التقارير وفقا لجدول معد سلفا وليس حسب ما 

، ويمكن لمختلف اللجان 45تتطلبه حالة سلوك كل دولة، ولا توجد إجراءات متابعة فعالة

  .فاقية المختصة  إثارة أسئلة فقط، دون إصدار أحكام بتقييد الدولة بالات

إن شكل الضغط الذي تمارسه مثل هذه اللجان يعتمد على مقدرتها في إحراج الدول 

. من خلال لفت نظر الرأي العام الدولي إلى الانتهاكات الواضحة أو سلبيات في التقارير

ونلاحظ أن دور أجهزة الرقابة الدولية تكميلي، ويمكن أن يكون لنظم تقديم التقارير الدولية 

ي على ممارسات حقوق الإنسان في بعض الحالات، وعلى العكس من ذلك، فإن أثر ثانو

غياب نظام تقديم التقارير قد يجعل من السهل على الدول أن تفلت من التعرض لعقوبة 

  . انتهاك حقوق الإنسان و المتمثلة أساسا في توصيات
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الممارسة  لكن في النهاية، تعكس التقارير الممارسة الوطنية فقط، ومن ثم تعتبر

الوطنية هي المفتاح، ويمكن التأثير على هذه الممارسة في كل الحالات بشكل هامشي فقط، 

حتى من قبل أقوى نظام دولي لتقديم التقارير لأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان 

  .46يتم إنفاذها من خلال الفعل الوطني

يقوم على أساس الاعتراف للأفراد أما بالنسبة لنظام الشكاوي والعرائض، فإنه نظام 

والجماعات والمنظمات غير الحكومية بحق تقديم الشكاوي المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان 

  .47ضد أي دولة من الدول الأعضاء وحتى الدول غير الأعضاء

، الفصل 48إن تقديم الشكاوى إلى أجهزة الرقابة لن يعالج أي انتهاك لحقوق الإنسان

دية يعالج أعراض المشكلة المعنية في أحسن الأحوال، إن حماية الناس من في الشكاوى الفر

انتهاك حقوقهم لا يتم من خلال توفير انتصاف دولي، وإنما يتم من خلال تغيير الممارسات 

  .الوطنية التي تبيح أو تشجع انتهاك حقوق الإنسان

سياسية وطنية  إن الحماية الحقيقة ضد انتهاكات حقوق الإنسان، تقوم على تغيرات

جذرية، ومن المؤكد أن الرقابة الدولية تعتبر عاملا ثانويا في إحداث مثل هذه التغيرات، 

ويبقى أن مصير حقوق الإنسان، حمايتها أو انتهاكها، ترقيتها أو تجاوزها، التمتع بها أو 

الحرمان منها هو إلى حد كبير موضوع فعل وطني و ليس دولي، وذلك عن طريق وضع 

  .ايير الدولية موضع التنفيذ الوطنيالمع

إن حقوق الإنسان، وفق ما سبق توضيحه، هي قضية وطنية عميقة و ليست دولية، 

وذلك في ظل نظام دولي، حيث تكون الحكومات فيه وطنية و ليست عالمية ، مما يجعل 

حقوق الإنسان بالضرورة قضية وطنية بالأساس ، فالدول هي المنتهك الرئيسي لحقوق 

  .نسان وهي كذلك الفاعل الرئيسي الذي تحكمه المعايير الدوليةالإ

وبحكم أن حقوق الإنسان ومنذ بروزها كمفهوم وكمصطلح صنفت ضمن القانون 

الدولي العام، فان مجمل الدراسات والأبحاث انصبت على دراسة الأبعاد الدولية لحقوق 

  .الإنسان، في حين الأبعاد الوطنية لم تدرس بشكل واضح
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وأدى تطور هذا المفهوم عبر أجياله الثلاث إلى البحث عن نظام للحكم يضمن التمتع 

الكامل بهذه الحقوق، على اعتبار أن كيفية ممارسة الحكم تعتبر عاملا حاسما في تهيئة 

وأن النجاح النهائي لنظام ما . 49المناخ الاجتماعي و السياسي لسلامة إعمال حقوق الإنسان

ي احترام وتطبيق وترقية حقوق الإنسان، يعتمد أساسا على العوامل  ومدى استمراريته ف

، خاصة وأن الديمقراطية كنظام لا يضمن هذا الهدف لأن الفساد يحتل 50السياسة الداخلية

  . موقعه في بعض الدول الديمقراطية

لهذا كان إلزاما الاستعانة بمفاهيم جديدة تواكب التطورات الحاصلة وتمكّن من توفير 

ائل جديدة وجديرة بتحقيق الحماية والترقية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، وس

تفعيلها  كفيل بجعل  فالمشاركة النشطة والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون

  . المعايير الدولية موضع التنفيذ الوطني

  : المبحث الثالث

  الإنسانتغيير الممارسات الوطنية جوهر حماية حقوق 

تقوم على  إنماإن الحماية الحقيقة ضد انتهاكات حقوق الإنسان وضمان الانتفاع الأمثل بها، 

تغيرات سياسية وطنية حقيقية وجذرية تتمثل في تعميق المشاركة وتجسيد الشفافية 

  :والمساءلة على النحو التالي

  :المطلب الأول
  المشاركة من أجل حقوق الإنسان 
  مفهـوم المشاركـة :الفرع الأول 

يعرض لوسيان باي، مفهوما مبسطا للمشاركة يقترب من مثيله عند غابريل الموند، 

". مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية"وهو يشير إلى أنها تعني 

وهي تعني بحسب صموئيل هانتنغتون وجون نيلسون ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون 

اديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكان هذا النشاط فرديا أو الع

جماعيا، منظما أو عفويا متواصلا أو متقطعا سلميا أو عنيفا شرعيا أو غير شرعي فعالا أم 

  . 51غير فعال
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ووصفها قاموس اكسفورد، بأنها أخذ دور مع الآخرين في بعض الأعمال أو    

فها قاموس الخدمة الاجتماعية، بأنها انغماس أو ارتباط أعضاء من ويعر. الموضوعات

الجمهور العام المحتمل تأثرهم بالتغيير الذي يحدث في السياسة الاجتماعية أو القانونية، أو 

  . 52في بعض الأوضاع، أو في عملية التخطيط والتنفيذ لهذا التغيير

عب الفرد دورا في الحياة السياسية كما تُعد المشاركة تلك العملية التي من خلالها يل

والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعه، وتكون لديه الفرصة لأن يشارك في وضع الأهداف 

  .53العامة لذلك المجتمع، وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه الأهداف

وضمن هذا السياق، يعرفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بموجب تقرير التنمية 

بأن الناس معنيين بالمشاركة في القرارات بالنسبة للمجالات  1993مية لسنة العال

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تؤثر في حياتهم، في بعض الحالات 

الرقابة تكون كاملة ومباشرة لهذه العمليات، وفي حالات أخرى هذه الرقابة تكون جزئية، ما 

  .54مكنهم باستمرار الحصول على سلطة اتخاذ القراريهم هنا، هو أن  الناس ي

من ثم، فان المشاركة تمثل إستراتيجية شاملة، فهي تركز على الدور الجوهري الذي و

يجب أن يلعبه الناس في جميع مجالات الحياة، بتوسيع نطاق الاختيارات والاستخدام الأمثل 

دور في تشكيل السلطة والتأثير لطاقات وقدرات الأفراد والجماعات المنظمة، فيكون لهم 

، وهذا ما يجعل المشاركة وسيلة وغاية في آن واحد 55على السياسات الاجتماعية

للديمقراطية وللحكم الراشد، وضمانة قوية لحماية وترقية حقوق الإنسان، وحق من حقوق 

  56.الإنسان الأساسية  بموجب الإعلانات والاتفاقيات الدولية

يست مفهوما من المفاهيم الجديدة التي طرحتها العولمة، إنما وعلى هذا، فالمشاركة ل

هي حق من حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق 

المدنية والسياسية، فالتأكيد على الحق في المشاركة يعني ضمان كرامة البشر، بأن تكون 

ات التي تحكمهم، وأن يكونوا قادرين على تلك لهم حرية المشاركة في تكوين قواعد المؤسس

المشاركة التي تمكّنهم من الإعمال الأمثل لحقوقهم، وجعل المعايير الدولية لحقوق الإنسان 

موضع التنفيذ الوطني الداخلي بمشاركة كل الفئات، وإدماج الأقليات والفئات الضعيفة 
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، كالفقراء، والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال وسكان المناطق 57والمهمشة

  . النائية والأرياف

  صور المشاركــة :الفرع الثاني
إن المشاركة وإبداء الرأي عملية متعددة الأبعاد، وهناك صور تكاد تكون قاسما 

ت والأنشطة التصوي: مشتركا بين كافة المجتمعات ومختلف النظم السياسية المعاصرة وهي

  . الانتخابية، الانتماء التنظيمي والنشاط الجماعي

  :التصـويت والأنشطـة الانتخابيـة:  أولا

الحق في المشاركة يقتضي مباشرة الحق في التصويت والترشح  إعمالإن        

والانتخاب، وحرية الرأي والتعبير في التنظيم على المستوى الوطني والمحلي، الذي يعنى 

نقل صلاحيات اتخاذ القرارات من المستويات المركزية إلى الأقاليم والمقاطعات، فيتمكن 

لتصويت والترشح والانتخاب والتمثيل بشكل الناس من المشاركة في الحكم وفق عمليات ا

سواء في صورة حق التمثيل الحر في المجالس التشريعية وفق مبدأ المساواة . مباشر أكثر

في الترشيح، أو اللامركزية والحكم المحلي بمعنى إعادة هيكلة السلطة، بحيث يكون هناك 

ية وفقا لمبدأ التبعية، مما نظام المشاركة في المسؤولية، بين المؤسسات المركزية والمحل

  .يسمح بزيادة مستوى الفعالية والجودة

  :الانتماء التنظيمـي والنشاط الجماعـي: ثانيا
وتعنى أن ينتمي الفرد إلى تنظيمات سياسية كالأحزاب السياسية أو تنظيمات غير 

سية حكومية كالجمعيات، وأن تكون هذه التنظيمات تتمتع بممارسة الأنشطة الجماعية، سيا

وهذه الأنشطة تجرى خارج . واجتماعية وثقافية واقتصادية بطريقة منظمة ومشروعة

العملية الانتخابية، وفي غير توقيتها، سواء بهدف الدفاع عن قضايا أو أفكار بذاتها، أو 

لمعارضة قرارات أو سياسات بعينها، أو للمطالبة بمصالح ومنافع خاصة لفئات أو جماعات 

 .58اخل المجتمعأو طبقات محددة د
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 المطلب الثاني
  الشفافية من أجل حقوق الإنسان

   :تعريف الشفافية :الأولالفرع 
تتأسس الشفافية على حرية تدفق المعلومات، فالعمليات والمؤسسات والمعلومات يجب 

أن تكون متاحة بصورة مباشرة لأولئك المهتمين بها، ويجب توفير المعلومات الكافية لفهم 

 .59تلك العمليات والمؤسسات ورصدها

طلاع على كل إن توفر المعلومات الدقيقة في مواقيتها، وإفساح المجال أمام الجميع للإ

المعلومات الضرورية والموثقة، يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة في مجال السياسات 

العامة، ويبرر أهمية توفر المعلومات الإحصائية عن السياسة المالية والنقدية والاقتصادية 

بشكل عام، وأهميتها في تصويب السياسات الاقتصادية، وتعتبر الحكومة والمؤسسات 

ادية العامة والخاصة مثل البنوك، المصدر الرئيسي لهذه المعلومات ويجب أن الاقتص

تنشرها بعلنية وبصفة دورية من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة من جهة، 

   .؟60ومن أجل التخفيف من الهدر ومحاصرة الفساد من جهة أخرى

ة الفساد في الإعلان الصادر وفي هذا السياق، يؤكد المؤتمر الدولي الثامن لمحارب

، أن الفساد يقود إلى انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "ليما"عنه، والمعروف بإعلان 

للفقراء والمهمشين، ويقوض الديمقراطية ويقوض حكم القانون الذي يشكل عماد أي مجتمع 

لذلك كان . معاتمتحضر ويعوق التنمية، وعلاوة على ذلك يهدد النسيج الاجتماعي للمجت

لابد من التحالف بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمحاربة الفساد،  إذ يقع 

  .على جميع هذه الهيئات عبء الشفافية

  :صـور الشفافية: الفرع الثاني 

قد تكون في صنع السياسات العامة وتنفيذها، كما يمكن أن تكون أيضا في  الشفافية

  .مسائل المالية العامة كما سنوضحه في الآتي

إن الدولة ملزمة بالإعلان عن سياستها، والتعويل :  الشفافية في صنع السياسات العامة -أ

والتعاون، بغية  على دور المواطن في المشاركة بصنع تلك السياسة في إطار من الشفافية
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الوصول بالأهداف إلى غاياتها، ودرء مخاطر تغلغل الفساد في تلك السياسات عند صنعها 

  .أو تنفيذها

كما يجب أن يتسم العمل الحكومي بالشفافية حتى يكسب ثقة المواطنين، ومن ذلك أن 

دقة تكون المعلومة ميسرة ومتاحة للناس، ووثيقة الصلة بالموضوع، وأيضا يجب توخي ال

  .61والحداثة و الشمولية في تلك المعلومة

وهي تقتضي الانفتاح على الجمهور في ما يتعلق :  الشفافية في مسائل المالية العامة -ب

بهيكل ووظائف القطاع الحكومي، ونوايا السياسات المالية العامة، وحسابات القطاع العام، 

د تأييد للسياسات الاقتصادية الذي من شأنه تعزيز المساءلة، وتثبيت المصداقية، وحش

السليمة من قبل جمهور على علم  بمجريات الأمور،  مع الأخذ بالاعتبار أن انعدامها أي 

الشفافية يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وعدم الكفاءة، والافتقار إلى العدالة وبالتالي انتهاك 

  .لحقوق المواطن

راشد يعزز سلامة المجال الاقتصادي ومن ثم، فإعمال مبدأ الشفافية والحكم ال        

والمالي، وتصبح صياغة السياسات الاقتصادية والمالية تتم على أساس مشورة واسعة 

النطاق، والحرص على المصلحة العامة، ويتيح كل ذلك لأجهزة الدولة تنفيذ هذه السياسات 

نابعة من ثقتها  يطرق يقبلها الناس، مما يحفز المواطنين على التعامل معها بروح إيجابية

  .في شرعيتها وحسن تمثيلها للمصلحة العامة

  : كيف تدعم الشفافية حقوق الإنسان: ثالثا 

تعد الشفافية كبعد من أبعاد حقوق الإنسان في إطار العولمة حقا من الحقوق        

الأساسية للمواطن، الذي يخوله زيادة الدخول لمصادر المعلومات للحد من ممارسات 

  .الفساد

إن من حق كل مواطن أن يراقب ويفهم، ويقرر مختلف القرارات والمشاريع، فالحق        

في المعلومة يمكّن الفرد العادي من مناقشة القرارات العامة، بل وحتى تقديم الطعون أمام 

الجهات القضائية المختصة، كما أنه يحد من تعسف السلطة، لأنه يذكّر المسئولين بأنهم 

  .62ئولون في مواجهة المواطنملتزمون ومس
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كما يتطلب الحق في الشفافية، وضوح التشريعات القانونية وبساطتها مما يسهل على       

المواطن حسن التعامل معها دون الاعتماد على من يقوم بالمساهمة في تفسيرها، فتعقيد 

المواطن،   المعاملات يبرر الإكراميات واستغلال النفوذ ويؤدي بذلك إلى انتهاك لحقوق

  .  63لأن الشفافية في التشريعات والإجراءات الإدارية تنعكس في بساطتها ووضوحها

تعمل تكنولوجيا المعلومات أيضا على فتح المجال واسعا لمشاركة الجمهور في  كما      

رسم السياسات العامة للحكومة ومتابعة تنفيذها، والمساهمة في تقديمها من خلال سهولة 

التواصل التي يوفرها الآن البريد الإلكتروني والانترنيت والمواقع الالكترونية، مما يضمن 

  .بانشغالات وحاجات المواطنين إمكانية التكفل التام

وبهذا المعنى، فإن مفهوم الشفافية يجب النظر إليه على أنه أوسع من كونه مجرد        

أداة للكشف عن الفساد، بل هو كأداة لقياس درجة رشادة الحكم، والمجتمع أيضا، لذلك فهو 

تكون مجتمعات  مفهوم أوسع من مفهوم الديمقراطية، لأن المجتمعات الديمقراطية قد لا

شفافة، ولأن الديمقراطية قد لا تكون تتمتع بالشفافية بالضرورة، خاصة حينما نجد فيها أن 

درجة كبيرة من عدم الشفافية تشوب مجالات عدة في نظمها التي من المفروض أن تكون 

  .تشاركيه وبخاصة المجالات ذات الصبغة الأمنية

والمترابطة والمتكاملة فهي الطريق إلى فرض  أما المساءلة بأنواعها المختلفة        

  . الشفافية، وهذا ما نتطرق إليه الآن

  المطلب الثالث
  :الإنسانالمساءلة من أجل حقوق 

  :تعريف المساءلة :الفرع الأول
تعرف المساءلة على أنها الطلب من المسئولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب  

المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم، وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي 

تُوجه إليهم، وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة، أو 

  . عن الخداع والغش
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إذ يجب أن يكون صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع         

المدني مسئولين أمام الجمهور العام، وأمام أصحاب المصلحة المؤسسية، وخاضعين 

  . للمحاسبة من قبل الجهات المختصة

لشعب ويمكن للمساءلة أن تكون داخلية أو خارجية؛ فالمساءلة الداخلية هي حين يقوم ا

. نفسه بمساءلة حكوماته، أي كأن يقوم متلقي الخدمة العامة بمساءلة مباشرة لمقدمي الخدمة

أما المساءلة الداخلية فهي حين تقوم الحكومة بغية حماية المصلحة العامة، بإرساء أنظمة 

وحوافز متعددة تحكم سلوك المؤسسات المختلفة ضمن الحكومة، من هذه الإجراءات فصل 

 .64وإنشاء أجهزة رقابة مستقلة السلطات،

   :أنواع المساءلة:  الفرع الثاني

المساءلة التنفيذية، : لقد صيغت العديد من التصنيفات بخصوص المساءلة، نذكر منها

فأما المساءلة التنفيذية فتعنى مسؤولية الجهاز . المساءلة التشريعية، والمساءلة القضائية

سبل إدارية، منها فتح قنوات الاتصال مع الناس التنفيذي عن محاسبة نفسه بنفسه عبر 

لإيصال أصواتهم إلى الإدارات حول ما يشوب الجهاز التنفيذي من انتهاكات لحقوق 

المواطن، كي تؤخذ من قبل القائمين على الأمر بالتحقيق الفعال لتعزيز إطار المساءلة 

وغندي في إنجاز المساءلة ويمكن أن نستشهد بالنموذج الأ.  داخل المؤسسة الحكومية ذاتيا

موظفا، وتم  121الفعالة استجابة للرأي العام، عندما اتخذت الإجراءات الإدارية بحق 

عزلهم عن الخدمة،  عقب احتجاج الناس عبر وسائلهم الخاصة والصحافة، على مستوى 

 أدائهم الذي صدقته قرارات لجنة الحسابات المالية بحقهم بعد اكتشاف الفساد في دوائر

  . 65الجمارك والنقاط الحدودية

وأما المساءلة التشريعية فهي من أعرق صور المساءلة في النظم الديمقراطية،  حينما 

يلعب البرلمان دورا مهما في تقييد الحكومة والرقابة عليها، وهو ما يضمن إلى حد كبير 

  .إمكانية تحقيق حسن الأداء

الجهاز الحكومي وغير  الحكومي، وتشكل المساءلة القضائية أهم أركان ضبط عمل 

على أساس تطبيق القوانين النافذة من قبل القضاة في المنازعات والدعاوى المعروضة 

  . عليها، وباستقلالية تامة عن تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في أعمالها
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ل إقامة العدل إن طبيعة المهمة الملقاة على القضاة، إن لم تحظ باهتمام بالغ في سبي         

وتعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان،  فإنها ستكون سبيلا ميسرا لشيوع ثقافة الإفلات 

من العقاب،  مما يتيح المجال لانعدام الثقة بإمكانيات السلطة القضائية من قبل المواطنين 

  . بضمان حقوقهم على نحو نزيه

وتنفيذ القانون والمحافظة على لذلك، يستوجب الأمر كفاءة هذه السلطة في تفسير 

سيادته، وإتاحة المجال أمام المواطن للتظلم أمامها من أجل أداء دور أكبر للمساءلة، 

  . وضمان تطبيق القانون بما يحفظ كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية

  :كيف تدعم المساءلة حقوق الإنسان  :الفرع الثالث
الحق في إخضاع حكامهم للمحاسبة، وطلب إن تفعيل المساءلة يعنى أن يكون للناس 

أجوبة على أسئلة بشأن مختلف القرارات والأفعال، وأن يكون بإمكانهم كذلك معاقبة 

والإصرار . المسئولين العامين أو الهيئات العامة الذين لم يرقوا على مستوى مسؤولياتهم

مات المجتمع المدني، على إخضاع المسئولين للمساءلة يمتد للقطاع العام والخاص وكذا منظ

 .66وإلى كل كيان يتمتع بسلطة في عملية صنع القرار العام

فالانتفاع التام بحقوق الإنسان يقتضي رفع درجة المساءلة نحو من يقع عليهم واجب 

احترام وحماية هذه الحقوق، ويفضي هذا بالضرورة إلى جعل المعايير الدولية لحقوق 

اخلي، من خلال القدرة على وضع الآليات التشريعية الإنسان موضع التنفيذ الوطني الد

والإدارية والمؤسساتية اللازمة لتفعيل تلك الحقوق،  فبالنسبة للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد الدولي الخاص بتلك الحقوق، كالصحة والتعليم 

" التدريجي"مة لضمان التمتع الفعليوالسكن، ينبغي على الدولة أن تتخذ فورا الخطوات اللاز

، وفق ما ورد في العهد الدولي الخاص "بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة"لتلك الحقوق  

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  وأن إخفاق الدولة في القيام بتلك الواجبات 

ه على الحقوق المدنية يشكل خرقا لالتزاماتها بموجب نصوص العهد، وبتطبيق الأمر ذات

والسياسية الواردة في العهد الدولي الخاص بها، إذ تلتزم الدولة باحترام واتخاذ الخطوات 

وهكذا يمكن تفعيل الحق في المساءلة .  اللازمة لتعزيز احترام وحماية تلك الحقوق وتفعيلها

  من مهمة الرصد والمتابعة لتقييم التقدم المحرر
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ن، وفي غياب المساءلة والشفافية، يكون الفساد ، الذي يؤثر في مجال حقوق الإنسا 

بشكل خطير على موارد الدولة ، ويقيد قدرة البلد على احترام وحماية وضمان التمتع 

  .67الكامل بحقوق الإنسان

  :الخاتمة

وإن كان هناك  م المعقدة على مستوى التحليل،مفهوم حقوق الإنسان يعد من المفاهي إن

اتفاقا عالميا ومبدئيا من حيث أنه يمثل قيمة جوهرية بالنسبة للإنسانية، غير أننا نلمس 

وهذا ما يعكس واقعها في  ختلافا في مستوى التطبيق والاحترام الأمثل لهذه الحقوقا

وتواجه تحديات كبيرة بفعل التحولات العالمية  حقيقة بأزمةالمرحلة الراهنة بكونها تمر 

 ضرورة إلىدى ، ما أالكبير والتفاوت الاقتصادي والتقني الرهيب، الراهنة والتقدم العلمي 

مفاهيم جديدة ووسائل فعالة لوذلك بالاحتكام  ،هذا التقدم لتستوعبتغيير الممارسات الوطنية 

واقع ملموس  إلىمن قواعد ومعايير قانونية مجردة  الإنسانقادرة على تحويل حقوق 

والتي لا يمكن تحقيق ذلك  ،والاتفاقيات والمواثيق الدولية للإعلاناتالعملية  الآثاروتجسيد 

في عملية اتخاذ القرار عبر الفعل الوطني  بتعميق مشاركة المواطنين وكل الفواعل  إلا

وسيادة ووجود مؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة والمحاسبة والتنفيذ والرقابة والإشراف، 

  .القانون

  لتهميشا      
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